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نظرية القرارات الإدارية
"حالة اتخاذ القرار في ظل المخاطرة"
مقدمة :
إن اتخاذ القرارات صفة تلازم الإنسان منذ ولادته لإشباع حاجاته حيث كانت تعتمد في الماضي على التخمين والحدس والتنبؤ والخبرات لدى متخذي القرار بينما في العصر الحالي أصبح علم القرارات له موضوعه الخاص وقوانينه وضوابطه وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وفي أنحاء مختلفة من مجالات الحياة الاقتصادية , الاجتماعية , السياسية ,العسكرية , بحيث تمكن من تحديد القرار الذي يعطي العائد الأفضل في الزمان والمكان الذي يعطي العائد الأكبر .

مفهوم القرارات الإدارية :
تعددت محاولات تعريف القرار اصطلاحاً و علمياً في ميدان علم الإدارة ,...
فقد عرف القرار الإداري بأنه" اختيار أحسن البدائل بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل في تحقيق الأهداف المطلوبة ".
ويعرف كذلك بأنه " اختيار انسب وليس امثل للبدائل المتاحة أمام القرار لإنجاز الهدف أو الأهداف الموجودة أو حل المشكلة التي تنتظر الحل المناسب".
كما عرف بأنه"ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي إلى اختيار أو استعمال أحسن وسيلة للوصول إلى غايتها أو استخدامها لتحقيق هدف ما ".

يرى الباحث بأن هذه التعاريف يمكن أن تنطبق على جميع القرارات الاجتماعية والسياسية وغيرها بحيث يمكن للباحث أن يقدم تعريف آخر للقرارات الإدارية 
" هي عملية يقوم بها مدير الشركة باختيار أفضل وأنسب بدل من البدائل المتاحة وذلك من خلال تحقيق هذا البديل لأهداف الشركة أما لحل مشكلة تعترض الشركة أو للاستفادة من فرصة متاحة , وتعتمد عملية اتخاذ القرار على خبر المدير والبيانات المتاحة عن البدائل".
عملية اتخاذ القرار :
يمكننا أن نوضح عملية اتخاذ القرار من خلال المخطط التالي :









 عملية اتخاذ القرار

1. تحديد الموضوع : أن هنالك أسباب عديدة تدفعنا لاتخاذ القرارات فقد تكون هناك مشكلة ويسعى من خلالها متخذ القرار لحلها أو يكون هناك فرصة يسعى متخذ القرار للاستفادة منها ,إذاً أن الخطوة الأولى تبدأ من تحديد الموضوع وذلك من خلال الإجابة على هذه الأسئلة : أ.ما هو الموضوع ؟                           ب. ما هي النواحي الهامة في هذا الموضوع ؟
2. القيام بالتحليل : بعد القيام بتحديد الموضوع وعرفة الجهة التي نريد أن نصل إليها نبدأ بعملية تحليل الموضوع المراد اتخاذ قرار بشأنه فمثلاً :إذا كانت مشكلة فيجب التعرف على الأسباب المباشرة لهذه المشكلة ومن هو المسؤول عن هذه المشكلة ,أما إذا كانت فرصة فيجب التعرف على حجم هذه الفرصة و الدرجة التي يمكن أن تستفيد منها الشركة.
3. تحديد البدائل : بعد القيام بعملية التحليل والتعرف على الموضوع تأتي مرحلة تحديد البدائل التي تستطيع الشركة أن تؤمنها وذلك من أجل إيجاد حل أو قرار امثل للموضوع الذي يتم معالجته.
4. تقييم البدائل : بعد القيام بتحديد البدائل التي يمكن للشركة أن تقوم بها يأتي دور تقييم هذه البدائل وذلك من خلال مقارنتها مع الأهداف الموضوعة ومن ثم مقارنة البدائل مع بعضها البعض .
في حال المفاضلة يجب الأخذ بعين الاعتبار النواحي التالية :

1- إمكانية تنفيذ البديل ومدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذه .
2- التكاليف المادية لتنفيذه و الأرباح التي يتوقع تحقيقها والخسائر التي يمكن أن تتولد عنه .
3- الانعكاسات النفسية والاجتماعية لتنفيذه ومدى استجابة المرؤوسين للبديل و حسن توقيت تنفيذه.
4- اختيار البديل الذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج المادية و البشرية المتاحة بأقل مجهود ممكن .
5- اختيار البديل الذي يضمن تحقيقه السرعة المطلوبة عندما يكون الموضوع عاجلاً.
5. اختيار البديل المناسب: بعد التعرف على البدائل المتاحة وتحليل كل منها يتم اختيار البديل المناسب وبذلك يكون هذا البديل هو القرار المناسب الذي يمكن أن يخدم أهداف الشركة .
6. تنفيذ القرار ومراقبته
 : يعتقد بعض متخذي القرار أن دورهم ينتهي بمجرد اختيار البديل الأفضل للحل , لكن هذا الاعتقاد خاطئ ذلك لأن البديل الأفضل الذي يتم اختياره لحل المشكلة يتطلب التنفيذ عن طريق تعاون الآخرين ومتابعة ورقابة التنفيذ للتأكد من سلامة التطبيق وفاعلية القرار .وقد يتطلب الأمر معرفة و إلمام من لهم علاقة في التنفيذ ,كما أن شعور العاملين بمشاركتهم في صنع القرار يساهم بشكل كبير في حسن تحويل البديل (القرار) إلى عمل فعّال .
وهناك عدة طرق لتنفيذ القرار منها الخطي ,الشفهي, إلا أنه يجب في جميع الحالات , تعميم القرار .... كما أنه من الأفضل أن يرتبط بجدول زمني ومالي لتسهيل عمليات الرقابة و استمراريتها والتأكد من التنفيذ في كل المراحل ليسير وفق القرار.
وبما أن كثيراً من العوامل والمتغيرات التي تحيط بعملية اتخاذ القرار قد تتغير باستمرار لذلك فإن عملية متابعة و رقابة التنفيذ تدل على ضرورة إعادة النظر بالهدف المطلوب أو المشكلة القائمة وتبديلها على ضوء المتغيرات الجديدة.
العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار:
قد تتأثر القرارات الإدارية بعوامل عديدة قد تعيقها عن الصدور بالصورة الصحيحة ,أو قد تؤدي إلى التأخر في إصدارها ,أو تلقي الكثير من المعارضة سواء من المنفذين لتعرض القرارات مع مصالحهم , أو من المتعاملين مع المنظمة لعدم تحقيقها لغاياتهم ومصالحهم. ومن هذه المؤثرات 
:
1. تأثير البيئة الخارجية :إن المنظمة تشكل خلية من خلايا المجتمع فهي تتأثر به بشكل مباشر أو غير مباشر, ومن أهم الظروف التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار ظروف اقتصادية , سياسية , اجتماعية ,تقنية , والقيم والعادات , ويضاف إليها مجموعة من القرارات التي تتخذها المنظمات الأخرى في المجتمع سواء أكان منافسة للتنظيم أو متعاملة معه .إذ أن كل قرار يتخذ في منظمة ما لا بد من أن يتأثر ويعمل ضمن إطار القرارات التي اتخذتها المنظمة الأخرى كالمؤسسات والوزارات والتنظيمات المتعددة.
2. تأثير البيئة الخارجية : يتأثر القرار بالعوامل البيئية الداخلية في المنظمة من حيث حجم المنظمة ومدى نموها وعدد العاملين فيها والمتعاملين معها ويظهر هذا التأثير بنواح أساسية متعددة ترتبط الناحية الأولى بالظروف الداخلية المحيطة باتخاذ القرار وترتبط الناحية الثانية بتأثيره على مجمعة الأفراد في المنظمة , الناحية الثالثة فتتعلق بالموارد المالية والبشرية والفنية .
ومن العوامل البيئية التي تؤثر على اتخاذ القرار تلك التي تتعلق بالهيكل التنظيمي وطرق الاتصال والتنظيم الرسمي وغير الرسمي وطبيعة العلاقات الإنسانية السائدة وإمكانات الأفراد وقدراتهم ومدى تدريبهم وتوافر مستلزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية. نشير بأن القرارات التي يتخذها المدير تتأثر بقرارات مديرين آخرين وهذا ما يجعل متخذ القرار مضطر للالتزام بقرارات غيره من المديرين على الرغم من أنها ترتبط بمفاهيم وأهداف تختلف عن مفاهيمه و أهدافه .
3. تأثير متخذ القرار:تتصل عملية اتخاذ القرار بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصيته وأنماط سلوكه التي تتأثر بظروف بيئة مختلفة كالأوضاع العائلية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ,مما يؤدي إلى حدوث أربعة أنواع من السلوك عند متخذ القرار هي المجازفة والحذر والتسرع والتهور ,كذلك فإن مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خبرات ومهارات وما يملك من ميول وانفعالات تؤثر في اتخاذ القرار ," كما أن عمر الفرد أو متوسط عمر مجموعة من الأشخاص له تأثير مباشر على المجال الزمني الذي يتم اختياره لاتخاذ القرار , فقرارات شخص أعزب في الغالب قصيرة المدى ,أما أهداف رب الأسرة فهي ترتبط بمستقبل أسرته لجيل واحد على الأقل أي نحو عقدين"
.
4. تأثير ظروف القرار : تختلف مواقف اتخاذ القرار الإداري من حيث تأكد الإدارة أو متخذ القرار من النتائج المتوقعة للقرار ويقصد بالموقف الحالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل والظروف المحيطة بالمشكلة والمؤثرة عليها ومدى شمولية البيانات ودقة المعلومات المتوفرة للإدارة عنها . 
الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار 
:
1. عدم إدراك المشكلة وتحديدها بدقة .
2. عدم القدرة على تحديد الأهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرار .
3. البيئة التي تعمل فيها المؤسسة بغية إمكانية التعرف على مزايا وعيوب البديل المتوقع والمقصود بالبيئة التقاليد والعادات والقوانين والتغييرات والعلاقات الإنسانية والظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعات الحكومية , والتطورات التكنولوجية .
4. شخصية متخذ القرار.
5. نقص المعلومات والخوف من اتخاذ القرار .
أنواع اتخاذ القرار :
تعددت تصنيف اتخاذ القرارات فمنهم من صنفها تصنيف قانوني و التصنيف الشكلي وحسب بيئة القرار الإداري ,وفي هذا البحث سوف نتعرض لأنواع القرار حسب بيئة القرار الإداري وهي : 
1. اتخاذ القرار في حالة التأكد .
2. اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد .
3. اتخاذ القرار في حالة المخاطرة .
أولاً : اتخاذ القرار في ظل التأكد التام
وبالنسبة للقرار المتخذ في ظل ظروف التأكد الكامل نجد أن كل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار تكون معروفة بتأكد كامل مع وجود استقرار وعدم غموض والتباس، وبالتالي تكون النتائج مضمونة ومؤكدة كذلك.
ثانياً : اتخاذ القرار في ظل المخاطرة 
أما القرارات المتخذة في ظل ظروف المخاطرة يكون احتمال حدوث كل حالة معروفاً أو يمكن تقديره، وبذلك يستطيع متخذ القرار تحديد درجة المخاطرة في قراره بدلالة التوزيعات الاحتمالية، وبذلك يكون المدخل المناسب لاتخاذ القرار في ظل المخاطرة هو استخدام مفهوم القيمة المتوقعة.
ثالثاً : اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد 
أما اتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد الكامل يعتبر أكثر صعوبة في اتخاذ القرار في ظل ظروف التأكد التام أو المخاطرة، حيث تتخذ القرارات في ظل الظروف غير المؤكدة على أساس من الغموض الكامل حيث لا تتوافر معلومات كافية وصحيحة وبالتالي فإن النتائج المتوقع الحصول عليها من هذا النوع من القرارات تكون غير مؤكدة، بل ولا يمكن صياغتها على شكل توزيع احتمالي ولذا ينبغي على الإدارة تحاشي اتخاذ قرارات في ظل ظروف غير مؤكدة لأنه يمكن أن تؤدي إلى كارثة للمنظمة، وبذلك فإن هذا الموقف غير مرغوب فيه، ولكن قد لا يمكن تحاشيه لذا فإنه ينبغي البحث عن معلومات مناسبة تسمح بالانتقال من حالة عدم التأكد الكامل هذه إلى حالة المخاطرة ليمكن اتخاذ القرار المناسب، وبالطبع فإن الإدارة تطمع في الحصول على المزيد من المعلومات .
استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرار في ظل المخاطرة :
سوف نقوم في هذا البحث على اعتماد طريقتين في اتخاذ القرار في ظل المخاطرة وهما :
1. طريقة القيمة المتوقعة .
2. طريقة خسارة الفرصة المتوقعة .
أولاً . طريقة القيمة المتوقعة :
من خلال البحث والاطلاع في الكتب تبين أن هنالك عدة طرق لحساب القيمة المتوقعة وسوف نتعرض لهم باختصار .
الطريقة الأولى :
تعتمد هذه الطريق على اختيار القرار الذي يحقق أفضل قيمة متوقعة( EV ) . ويتم حساب القيمة المتوقعة لقرار ما من خلال مجموع حاصل ضرب العوائد المحتملة في احتمالات حدوث تلك العوائد . ويتم ذلك من خلال الطريقة التالية :
1. ضرب كل عائد في احتمال حدوثه .
2. جمع نتائج عمليات الضرب لكل قرار .
3. اختيار القرار الذي يحقق أكبر قيمة متوقعة .
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حيث أن :
Ai :تمثل الأفعال أو البدائل المتاحة أمام متخذ القرار .
Ɵj  : تمثل حالات الطبيعة التي يمكن أن تؤثر على الفعل المختار .
Xgij : تمثل العائد المترتب على اختيار الفعل ai فيما لو تحققت حالات الطبيعة Ɵj .
P(Ɵj)  : تمثل احتمال تحقق كل حالة من حالات الطبيعة .
يعتمد اتخاذ القرار في هذه الحالة على قاعدة الأمل الرياضي أو أسلوب القيمة المتوقعة لكل فعل فإذا رمزن للأمل الرياضي بالرمز E(ai) .
وبالتالي نختار أعلى قيمة نقدية متوقعة في حالة مصفوفة العائد أرباح أما إذا كانت المصفوفة هي مصفوفة تكاليف فأننا نختار الفعل ذو التكلفة الأقل . 
مثال : 
                                            حــــالات الطبيعة
	التصرف / البدائل
	نمو مرتفع
	نمو متوسط
	عدم تغيير
	نمو منخفض

	استثمار في سندات
	12
	8
	6
	3

	استثمار في أسهم
	15
	7
	3
	-2

	استثمار في ودائع
	7
	7
	7
	7

	الاحتمالات 
	0,4
	0,2
	0,3
	0,1


هنالك أربعة حالات للطبيعة تتمثل في ظروف الطلب أثناء عام واحد , وتتمثل المشكلة في تقرير التصرف المطلوب اتخاذه من بين ثلاث بدائل محتملة و بمعلومية معدلات العائد وباحتمالات حدوث كل من حالات الطبيعة الموضحة في الشكل السابق :
الحل :
1.القيمة المتوقعة لقرار الاستثمار في السندات =
 0,4(12) + 0,2(8) + 0,3(6) + 0,1(3) =8,5
2.القيمة المتوقعة لقرار الاستثمار في الأسهم =
0,4(15) + 0,2(7) + 0,3(3) + 0,1(-2) =8,1
3. القيمة المتوقعة لقرار الاستثمار في الودائع =
0,4(7) + 0,2(7) + 0,3(7) + 0,1(3) = 7
إذاً يتم اختيار القرار الأول وهو الاستثمار في السندات وذلك لأنه يحقق أكبر عائد ومقداره 8,5.
الطريقة الثانية :
وسوف نقوم بشرحها من خلال المثال التالي 
:
تتطلب سياسة الصيانة الوقائية اتخاذ القرارات بخصوص موعد صيانة الآلة على أساس منتظم بغرض تدنيه تكلفة الأعطال المفاجئة . فإذا تم تحديد المدى الزمني في صورة فترات زمنية متساوية , إذا يستلزم القرار تحديد العدد الأمثل للفترات بين عمليتي صيانة متتاليتين فإذا أجريت الصيانة الوقائية بصورة متكررة على فترات قريبة فسيترتب على ذلك زيادة تكلفة الصيانة مقابل انخفاض تكلفة الأعطال المفاجئة, إذن يجب الموازنة بين تكاليف الصيانة الوقائية وبين تكاليف الأعطال المفاجئة .
كما أنه لا يمكن التنبؤ مسبقاً بموعد عطل الآلة , إذن يجب احتساب احتمال تعطل الآلة في فترة معينة t . وهنا يدخل عنصر "الخطر" في عملية القرار التي يمكن تلخيصها كما يلي :
يتم إصلاح الآلة من بين عدد n آلات عند تعطلها , وفي نهاية عدد t من الفترات الزمنية يتم تنفيذ الصيانة الوقائية على جميع الآلات . وبذلك تتمثل مشكلة القرار في تحديد t المثلى التي ستجعل تكلفة إصلاح أعطال الآلات وتكلفة برنامج الصيانة الوقائية لكل فترة أدنى ما يمكن .
افترض أن pt ترمز إلى احتمال تعطل الآلة في الفترة t , وأن nt ترمز إلى متغير عشوائي يمثل عدد الآلات التي تعطلت في نفس الفترة , افترض أيضاً أن c ترمز إلى تكلفة إصلاح الآلة العاطلة و أن c تمثل تكلفة الصيانة الوقائية للآلة .
يمكن تطبيق معيار القيمة المتوقعة على هذا المثال إذا كان من المتوقع أن تبقى الآلات في العمليات لعدد كبير من الفترات . في هذه الحالة يمكن كتابة التكلفة المتوقعة للفترة كما يلي :
حيث E(nt) تمثل عدد الآلات العاطلة المتوقع في الفترة t وحيث أن n متغير عشوائي يتوزع طبقاً لتوزيع ذي الحدين بمعلمين (n Pt)  فإن             لذلك :
وفي هذه الحالة ستكون الشروط الضرورية التي تجعل T* تدني قيمة Ec(T) بقدر الإمكان لتحقيق الشرطين :
Ec(T*-1) ≥ Ec(T*)        AND     Ec(T*+1)  ≥ Ec(T*)       
ولذلك ,نبدأ بقيمة صغيرة للفترات T, ثم نستمر في عملية احتساب Ec(T) حتى يتحقق هذين الشرطين .
ولشرح هذه النقطة , نفترض بأن c= 100 دولار , c= 10دولار , n= 50 آلة .
ويتضمن الجدول الآتي قيمة Pt وبين الجدول أن أدنى تكلفة متوقعة يمكن الوصول إليها عندما يتم إجراء الصيانة الوقائية على كل الآلات كل ثلاث فترات زمنية *T=3.
	Ec(t)
	Pt
	Pt
	T

	500
	0
	0,05
	1

	375
	0,05
	0,07
	2

	366,7
	0,12
	0,10
	3

	400
	0,22
	0,13
	4

	450
	0,35
	0,18
	5


ثانياً : طريق خسارة الفرصة البديلة 
:
يؤدي استخدام هذه الطريقة إلى نفس الحل الذي تم التوصل إليه في ظل طريقة القيمة المتوقعة , حيث يتم اختبار القرار الذي يحقق أقل خسارة متوقعة . ويمكن تلخيص إجراءات الحل في ظل هذه الطريقة على النحو التالي :
1- إعداد جدول خسارة الفرصة البديلة عن طريق أخذ أكبر رقم في كل حالة من حالات الطبيعة وطرح كل أرقام هذا العمود من هذا الرقم.
2- بالنسبة لكل قرار ,يتم ضرب كل احتمال في رقم الخسارة المناظر ثم تجميع النواتج لكل قرار .
3- يتم اختيار القرار الذي يحقق أقل خسارة متوقعة EOL.
                                      حالات الطبيعة 
	الأفعال
	نمو مرتفع 
	نمو متوسط 
	عدم تغيير
	نمو منخفض

	استثمار في سندات
	
15-12=3
	 8 – 8 =0
	7 - 6 = 1
	7 - 3 = 4

	استثمار في أسهم
	15 – 15 =0
	8 – 7 = 1
	7 – 3 = 4
	7 + 2 = 9

	استثمار في ودائع
	15 – 7 = 8
	8 - 7 = 1
	7 – 7 = 0
	7 – 7 = 0

	الاحتمالات
	0,4
	0,2
	0,3
	0,1


الخسارة المتوقعة للقرار(1) = 0,4(3) + 0,2(0) + 0,3(1) + 0,1(4) = 1,9*
الخسارة المتوقعة للقرار(2) = 0,4(0) + 0,2(1) + 0,3(4) + 0,1(9) = 2,3
الخسارة المتوقعة للقرار(3) = 0,4(8) + 0,2(1) + 0,3(0) + 0,1(0) = 3,4
إذن يتم اختيار القرار الأول الذي يحقق أقل خسارة فرصة بديلة متوقعة وهو نفس القرار الذي تم اختياره في ظل الطريقة السابقة .
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